مراجعة فتاوى ندوات البركة

(المجموعة الأولى)

أ.د.قطب مصطفى سانو(
)
ندوة البركة التاسعة والعشرون للاقتصاد الإسلامي(
)
في مراجعة هادئة لخمس من فتاوى ندوات البركة المباركة
"..لا يمنعنّك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحقّ، فإن الحقّ قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير.." مقتبس من وصيّة الفاروق لأبي موسى الأشعري(
). 

"..لقد خفت أن نكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه بمخافته..وتركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا.."!. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه(
).

في تقديم الدراسة:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيّبين الطاهرين، وأصحابه الغرّ الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد 

فهذه صفحات معدودات عنيت بنسجها حول خمس فتاوى من فتاوى ندوات البركة الموفّقة، وذلك تلبية لدعوةٍ كريمةٍ من الإخوة الأعزاء المشرفين على هذه الندوات المباركات، وقد بذلت ما وسعني من جهد متواضع في قراءة تلك الفتاوى الخمس قراءة متأنية، كما استفرغت طاقتي في تحليل تلك الفتاوى ونقدها نقدا علميا منهجيا آملا في أن يحظى نقدي برضاء أصحاب الفضيلة الذين شاركوا في صياغة تلك الفتاوى، وقد اعتصمت -أثناء تحليلي ونقدي- بثلاثة مرتكزاتٍ منهجيّة وعلميّة، أخالها أسساً مرجعيّة ينبغي الاستنارة بها، والانطلاق منها عند الهمّ بالتصدي للفتوى أو الاجتهاد في مستجدات العصر، وخاصّة قضايا المال والأعمال، وتتمثل تلك المرتكزات في ضرورة الاعتصام الرشيد بالأصول الشرعية العامة الواردة في الشأن المالي أولاً، والاعتداد الأمين بمقاصد الشرع السامية في قضايا المال والأعمال ثانياً، والالتفات المبارك إلى مآلات الأفعال ثالثاً. 

وعلى هدي من هذه المرتكزات المنهجية الثلاثة يمكن الوصول. بصورة منهجية وعلمية. إلى الحكم المراد للشرع في مستجدات المال والأعمال، فحسن تنزيل ذلك المراد في الواقع الذي يعيش فيها الناس، اعتبارا بأن هذه المرتكزات قادرة على إبراز تلك المرونة التي يتسم بها التشريع الإسلامي، واستجلاء تلك الحكمة التي ينتظمها التكليف الإلهي، فضلا عن أنها قادرة على تسليط الضوء على تلك المصلحة التي من أجل تحقيقها شرعت التكاليف المالية وسواها. 

 وأما المنهج الذي اتبعته في المراجعة، فيتلخص في البد، بعرض السؤال والفتوى، فتحليل الفتوى، ثم نقد الفتوى، مما يعني أن كلَّ مبحث اشتمل على ثلاث فقرات، كانت أولاها عرض السؤال مع الفتوى، وتصدت الفقرة الثانية لتحليل الفتوى، وأما الفقرة الثالثة، فخصصتها لنقد الفتوى. 

وعليه، فهلمّ بنا إلى مباحث الدراسة سائلين المولى القدير العون والمدد والتوفيق والسداد، فهو ولي ذلك كله، وعليه قدير. 

المبحث الأول

في مراجعة الفتوى (6/1)

ضمان رأس المال المودع بسبب القوانين الآمرة

الفقرة الأولى: عرض السؤال والفتوى

السؤال:

ما الرأي في قيام بنك إسلامي في دول غير إسلامية، وتحكمه القوانين النافذة في تلك الدول والتي من بينها إلزام البنك بضمان أصل رؤوس الأموال المودعة لديه؟ 
الفتوى: 

إن الالتزام بأحكام القوانين النافذة في البلاد الأجنبية بالنسبة للمسلمين جائز شرعا طالما أن هذا الالتزام لا يتعارض مع الأحكام الشرعية. وبما أن بنك البركة في لندن مصرح له حسب أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي بممارسة العمل المصرفي وفق الأحكام الشرعية الإسلامية، فإن ممارسة بنك البركة للعمل المصرفي الإسلامي في لندن جائزة، وذلك في حدود الالتزام بقوانين البلد وأنظمته المرعية. وقد وازن العلماء في ذلك بين المصلحة الغالبة التي يحققها وجود بنك البركة في لندن وما يقدمه من خدمات للمسلمين خارج ديار الإسلام، وما يؤدي إليه استمرار عمله من نشر للفكر المصرفي الإسلامي، ومن أثار إعلامية للتوعية بمزايا الاقتصاد الإسلامي، وانتهوا إلى أن المصلحة تقتضي استمرار هذا البنك في مزاولة نشاطه. 
أما بالنسبة لإلزام البنك بضمان أصل رؤوس الأموال المودعة لديه وفقا لأحكام قانون البنوك، فقد استعرض العلماء النقاط التالية: 

1) إنّ الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت الطلب (حسابات جارية) تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح، وليست في رأس مال المضاربة، وإنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها وردها عند الطلب. 

2) أما الودائع المقدمة للبنك بصورة ودائع استثمارية (حسابات التوفير) فقد طرحت صيغ مختلفة لمسألة ضمان رأس المال هي: 

1. استعمال مظلة تأمين الأموال المودعة. 

2. النظر في إمكان تطبيق فكرة ضمان المضارب المشترك، قياسا على الأجير المشترك. 

3. العمل في المال على أساس المضاربة المقيدة في مجالات محددة العائد. 

4. اللجوء إلى الضمان من طرف ثالث غير العامل في المال "البركة جدة مثلا". 
وقد رأت الندوة أن الأمر يحتاج إلى تفاصيل ودراسات مستفيضة حول هذا الموضوع. وأنه ليس هناك مانع من استمرار عمل بنك البركة بالصورة المفروضة عليه قانوناً إلى أن يتم التوصل إلى الحلّ المقبول من الوجهة الشرعيّة. 

الفقرة الثانية: تحليل الفتوى:
بإمعان النظر في هذه الفتوى نجد أن السادة المفتين بنوا ما توصلوا إليه من رأي على اعتبار المآلات التي يمكن أن يؤول إليها وجود بنك البركة في لندن، وما ينتج عن ذلك الوجود من تقديم خدمات معتبرة للإسلام والمسلمين في تلك الديار، فضلا عن أن ذلك الوجود يعد وسيلة من وسائل نشر الفكر المصرفي الإسلامي، وتوعية الناس بمزايا الاقتصاد الإسلامي بشكل عام. 

واعتبارا بأن السؤال تضمن موضوعين: 

أولهما: اختص بالاستفسار عن مدى مشروعية قيام بنك إسلامي في دول غير إسلامية تحكمها قوانين نافذة؟ وثانيهما: حكم الشرع في مدى التزام ذلك البنك الإسلامي في حالة قيامه ببعض القوانين التي يظن كونها مخالفة للشرع، كإلزام البنك بضمان رؤوس الأموال المودعة لديه، لذلك، فإن الفتوى تضمنت الإجابة عن هذين الأمرين، فنصت على كون الأمر الأول هاما وضروريا في هذه المرحلة الراهنة. وأما بالنسبة للأمر الثاني، فقد تضمنت الفتوى القول بمشروعية إلزام البنك بضمان أصل رؤوس الأموال المودعة بصورة حسابات تحت الطلب (حسابات جارية) انطلاقا من أن تلك الودائع المقدمة للبنك "..تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح، وليست في رأس مال المضاربة، وإنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها عند ورود الطلب.." وأما بالنسبة للودائع المقدمة للبنك بصورة ودائع استثمارية (حسابات توفير)، فقد انتهى السادة المفتون إلى دعوة البنك إلى الالتزام بالقانون المفروض عليه في هذا المجال ريثما يكون هنالك حل مقبول من الوجهة الشرعية، وأجل السادة المفتون بيان حكم الشرع في تلك الودائع بصورة مفصلة إلى وجود مزيد من التفاصيل والدراسات المستفيضة التي يتم من خلالها اختيار أحد الحلول الأربعة المقترحة، وهي: 1) استعمال مظلة تأمين الأموال المودعة. 2) النظر في إمكان فكرة ضمان المضارب المشترك، قياسا على الأجير المشترك. 3) العمل في المال على أساس المضاربة المقيدة في مجالات محددة العائد. 4) اللجوء إلى الضمان من طرف ثالث غير العامل في المال "البركة جدة مثلا". 

الفقرة الثالثة: في نقد الفتوى:

إن الناظر المتأمل في هذه الفتوى في ضوء المرتكزات المنهجية الثلاث التي أسلفنا فيها القول يجد أنها تضمنت التفاتا بصورة واضحة إلى المرتكز الثالث المتمثل في الاعتداد بمآلات الأفعال، وخاصة فيما يتعلق بالجزء الأول من الفتوى، حيث إن السادة المفتين اعتبروا المآلات عند بيان حكم الشرع في وجود مصرف إسلامي في الدول غير الإسلامية، غير أنه مما يلاحظ على هذا أن لواذهم بهذا المرتكز لم يسبقه تقرير وتأكيد على بيان الأصل العامّ القارّ لوجود بنك إسلامي في تلك الدول. وبتعبير أخر، لقد كان حريّا بهم التنصيص بصورة جلية على أن الأصل الشرعي العام في هذه المسألة هو أن وجود المصارف والمؤسّسات المالية الإسلامية في تلك الدول هو الأصل وليس استثناء، ومادام ذلك هو الأصل، فإن حكم وجودها لا يتوقف على وجود مصلحة غالبة أو سواها، بل إن غيابها يعدّ خروجا على الجادّة، وهرباً من المسؤولية والأمانة التي حمّل الإسلام المسلمين إياها. 

وعليه، فإنه من الواجب المحتم على المسلمين قادة وشعوبا العمل الجاد المنظم والمخطط من أجل تكثيف وجود المؤسسات المالية الإسلامية وغيرها في تلك الدول، فغياب تلك المؤسسات في تلك الدول مخالف للشرع، ويتحمل المسلمين كافة وزر ذلك، وما تعانيه البشرية اليوم من عدم قيام المسلمين بمسؤوليتهم تجاه الإنسانية. وإنما كان وجود الإسلام ممثلا في مؤسسات مالية أو اجتماعية أو سياسية أو تربوية واجبا لأن ذلك الوجود يعد وسيلة من الوسائل الضرورية الآنية الهامة لنشر تعاليم الإسلام، وتبليغ دعوته إلى الناس كافة في العصر الراهن. 

وتأسيساً على هذا، فإنّه من الواجب على المسلمين -قادةً وشعوباً- في كل زمان ومكان أن يبذلوا ما وسعهم من جهد من أجل إيجاد جميع أنواع المؤسسات الإسلامية في تلك الدول أملاً في أن يتم من خلال تلك المؤسسات إيصال الإسلام بمبادئه وتعاليمه إلى جميع أهل الأرض قاطبة. 

وبناء على هذا، فإن الجزء الأول من الفتوى ينبغي إعادة صياغته مع التنصيص على كون قيام بنك إسلامي في دول غير إسلامية أمراً مشروعاً يرتقي إلى درجة الوجوب، وذلك باعتباره مقدمة للواجب، ومقدّمة الواجب واجب؛ وبعبارة أخرى، ما لم يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وبتعبير آخر، إذا كانت الدعوة إلى الله واجبة وخاصة فيما يتعلق بإعلام الناس بحكم الشرع في مجال المعاملات المالية، كان تحقيق هذا الواجب -إعلام الناس بمبادئ الإسلام في المعاملات- متوقفا على وسيلة من الوسائل، كوجود المؤسسات المالية في الدول غير الإسلامية، فإن هذه الوسيلة -وجود المؤسسات المالية في تلك الدول غير الإسلامية- تعد هي الأخرى واجبة. على أنه من الحريّ بالتقرير أنّ استناد السادة المفتين إلى مبدأ المصلحة الغالبة لتقرير ما قرروه ينبغي أن يكون ذلك دعما للأصل العام المتمثل في وجوب قيام ذلك البنك بوصف ذلك وسيلة من وسائل إعلام الناس بمبادئ الإسلام في المعاملات المالية، وإبلاغ رسالة الإسلام إلى العالمين في جميع أنحاء المعمورة. 

وأما بالنسبة للجزء الثاني من الفتوى، فقد اشتمل. كما أسلفنا. على شطرين. أولهما: بيان حكم الشرع في إلزام البنك بضمان رؤوس الأموال المودعة بصورة حسابات تحت الطلب، والثاني: بيان حكم إلزام البنك بضمان رؤوس الأموال المودعة بصورة ودائع استثمارية. 

إنّنا نرى أن الشطر الأول من الفتوى، يحتاج إلى إعادة صياغة بحيث يتمّ فيه تحرير القول بأنّه يجب على البنك الالتزام بضمان رؤوس الأموال المودعة لديه بصورة حسابات تحت الطلب، ذلك لأن هذه الحسابات في حقيقتها عبارة عن قروض، ومعلوم أن المقترض يضمن مال القرض اتفاقا سواء تصرف فيه أم لم يتصرف فيه. 

 وبطبيعة الحال، إن الناظر المتأمِّل في تلك الأموال المسمَّاة بالأموال المودعة يجد أنها ليست -في حقيقتها- ودائع في العرف المصرفي الغربي والمعنى الشرعي الدقيق للوديعة، بل هي قروض، ودليل ذلك أن المودعين يجيزون للمودع لديهم استعمالها والتصرف فيها على أن يرد المودع لديهم هذه الأموال إذا طلبها أصحابها. 

وبناء على هذا، فإنه من الحري من لجنة الإفتاء البدء بتصحيح تسمية هذه الأموال من الودائع إلى تسميتها بالقروض، ومادامت هي قروضا، فإنه يجب على البنك ضمانها مطلقا سواء أكان هنالك تعدٍ أو تقصير أم لم يكن هنالك تعد أو تقصير. 
وأما بالنسبة للشطر الثاني من الفتوى، فإننا نرى أنه قد حان الآوان لتتبنى البنوك الإسلامية في جميع أنحاء المعمورة ذلك الرأي الذي يوجب على المضارب المشترك ضمان رؤوس أموال المضاربة استنادا إلى ذات الأصل والمقصد الذي استند إليه الصحب الكرام     -رضوان الله عليهم- عندما ضمّنوا الصنّاع، والحدّادين، والخيّاطين، وسواهم لما في ذلك من جلب مصلحة معتبرة، ودرء مفسدة معتبرة. وما دام الشرع الحكيم تجاوز في نصوصه التنصيص على تحريم ضمان المضارب المشترك رأس المال، فإن مقتضى ذلك ضرورة التعامل مع هذه المسألة في ضوء الأصول العامة والمقاصد والمآلات. 

ولئن كان الأصل العام المقرر كون العقد شريعة المتعاقدين، وكون الأصل في الشروط الجواز ووجوب الوفاء به عند الاشتراط، ولئن كان المقصد الأجل في الشأن المالي حفظ المال، وصيانته من الضياع، ولئن كان اشتراط الضمان وسيلة من وسائل حفظ المال، وحمايته من التلاعب والتعدي والتقصير، لهذا، فإن القول بإلزام البنك (= المضارب المشترك) ضمان رؤوس أموال المضاربة في العصر الراهن، هو الذي ينسجم مع الأصول العامة، والمقاصد الشرعية والمآلات؛ مما يقتضي الاعتداد بهذا الأمر، وضرورة إلزام البنك الإسلامي في تلك الدول وغيرها بضمان رؤوس الأموال التي تودع لديها بصورة ودائع استثمارية! 

على أنه من الحري تقريره أن إلزام البنك بضمان رؤوس الأموال المودعة بصورة ودائع استثمارية ليس من باب القياس على ضمان الأجير المشترك كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم المعاصرين كالمرحوم الدكتور سامي حمود(
) -رحمه الله- لكنه استنادٌ إلى ذات الأسس التي استند إليها الصحابة -رضوان الله عليهم- في تضمين الأجير المشترك، أعني مراعاة الحفاظ على مقصد حفظ المال بكل الطرق الممكنة، ومراعاة المصلحة الزمنية، فضلا عن الالتفات إلى ما تعانيه الذمم من كلل، وما أصاب القيم من ضعف، ووهن، وغير ذلك، ورحم الله الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز عندما قال قولته الحكيمة: يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. 

وتأسيسا على هذا، فإن الفتوى التي ينبغي إصدارها اليوم إزاء موضوع ضمان أموال الحسابات الاستثمارية هو وجوب ذلك الضمان في هذا العصر لما في ذلك من تحقيقٍ لمقصد حفظ المال من الضياع، وحماية الذمم والأخلاق من الكلل الذي تعانيه. 

المبحث الثاني

في مراجعة الفتوى الثانية (6/2)
استعمال كلمة "الفائدة" كبديل لكلمة "الربح" أو "العائد"
الفقرة الأولى: عرض الفتوى:

السؤال:
هل يمكن استعمال كلمة "فائدة" بدلاً من كلمة "ربح" أو "عائد" دون قصد حقيقتها، من أجل الحصول على المزايا المالية التي تعطى من قبل الجهات المختصة في الغرب للفوائد في حالات الإيداع والتمويل؟ 

الفتوى: 

اطلعت اللجنة على بعض المزايا القانونية التي يقدمها النظام الضريبي في بريطانيا للفوائد المدفوعة والمقبوضة بالنسبة للمتعاملين في البنوك. وبناء على أن النظر في المعاملات مبني على أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فقد اتفقت الآراء على عدم المانع من استعمال كلمة (الفائدة) كبديل لكلمة (الربح) أو (العائد) وذلك على أساس أنها لا يقصد بها هنا الربا المحرم شرعا. وقد تم الاتفاق بعد المناقشة على ما يلي: 

"رغم أن الفائدة بحسب استعمالها الاصطلاحي في مجال التعامل المصرفي هي عين الربا المحرم شرعا سواء أكانت مدفوعة أم مقبوضة، وسواء أكانت مرتبطة بقروض إنتاجية أم استهلاكية إلا أنه ليس هناك ما يمنع من استعمال كلمة (الفائدة) في الحالات التي يطلبها المتعاملون مع بنك البركة في لندن للحصول على المزايا المالية التي تعطى للفوائد في مختلف حالات الإيداع والتمويل. 

 ويراعى في ذلك كله أن يكون استعمال كلمة (الفائدة) بهذا المفهوم المشار إليه في حالات النماذج التي لا تكون صادرة عن البنك، مثل نماذج التصريح الضريبي للمودعين، أو بشهادات منفصلة في حالات التمويل المختلفة. 

أما إذا كان المطلوب هو تغيير طبيعة المعاملة بحيث تصبح إقراضا أو اقتراضا بالفائدة، فإن ذلك لا يجوز من الأساس. 

الفقرة الثانية: تحليل الفتوى:

إن الناظر في هذه الفتوى يدرك أن السادة المفتين اعتبروا استعمال كلمة "فائدة" بدلا من كلمة "ربح أو عائد" مسألة اصطلاحية لا مشاحة فيها، ولذلك، فليس ثمة مانعٌ في الشرع يمنع من أن يستبدل مصطلحٌ ما بمصطلحٍ آخر مادام لا يترتَّب على ذلك الاستبدال أثر من الآثار المعتبرة، كما أن السادة المفتين لم يروا بأسا من استعمال أي من مصطلحي الفائدة والربح مادام ثمة التزام بالابتعاد عن الربا الذي يعبر عنه في الغالب ب "الفائدة". 

ولقد عبّر السادة المفتون عن الأساس الذي استندوا إليه في صياغة تلك الفتوى، وتتمثل في اعتدادهم بتلك القاعدة الفقهية التي تقرر بأن "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"، فهذه القاعدة تقرر. وفق فتواهم. مبدأ جواز استخدام مصطلح بديلا عن مصطلح آخر ما لم يترتب على ذلك اختلاف في المعنى، فالألفاظ في الشرع تترادف، وتتناوب، ولا محظور في الترادف والتناوب مادام المعنى واحداً. وبناء على هذا، فإن لأولئك العملاء الراغبين في استخدام مصطلح "الفائدة" بديلا عن مصطلح "الربح أو العائد" أن يستخدموه شريطة ألا يفضي ذلك إلى التورط في المعاملات الربوية من خلال ذلك الاستخدام، بل لهم أن يستخدموا ما طاب لهم من المصطلحات المرادفة لمصطلح "الفائدة" ما لم يترتب على ذلك تورط في معاملة ربوية محرمة شرعا! 

 وحرصا من السادة المفتين على ضرورة تجنب العملاء من المعاملات الربوية المتصلة بالفائدة المصرفية، أوضحوا موقفهم بصورة جلية من مصطلح الفائدة بحسب استعمالها الاصطلاحي في مجال التعامل المصرفي، حيث عدوها عين الربا المحرم شرعا، سواء أكانت تلك الفائدة مدفوعة (يدفعها العملاء إلى المصرف) أو مقبوضة (يقبضها العملاء من المصرف)، وسواء أكانت تلك الفائدة ناتجة من قروض إنتاجية (استثمارية في الحس المصرفي) أومن قروض استهلاكية! 

أجل، إن مستند السادة المفتين في هذا الموقف من الفائدة المصرفية يعود إلى اعتبارهم الفائدة في العرف المصرفي عين الربا المحرم شرعا، كما يعود إلى قناعتهم بأن الفائدة المصرفية المعاصرة لا تختلف بأي حال من الأحوال عن حقيقة الربا المحرم، ومادام الربا حراما بالنصوص الشرعية الصريحة الواضحة، فإن الفائدة المصرفية تعد هي الأخرى حراما بحسبانها عين الربا المحرم شرعا! 

وفضلا عن هذا، فمن الجدير تقريره أن السادة المفتين لم يكتفوا بالقول بجواز استعمال مصطلح "الفائدة" بديلا عن مصطلح "الربح أو العائد"، ولكنهم قيدوا ذلك الاستعمال في نهاية الفتوى بأن يكون منحصرا فقط في حالات تلك النماذج التي لا تكون صادرة عن البنك، مثل "..نماذج التصريح الضريبي للمودعين، أو بشهادات منفصلة في حالات التمويل المختلفة"، كما قيدوا ذلك الاستعمال بألا يكون القصد منه تغيير طبيعة المعاملة، لتغدو بعدُ إقراضا أو اقتراضا، فإذا أضحى المطلوب من الاستعمال "..تغيير طبيعة المعاملة بحيث تصبح إقراضا أو اقتراضا بالفائدة، فإن ذلك لا يجوز من الأساس". 

الفقرة الثالثة: في نقد الفتوى:

إن التأمل في هذه الفتوى نجدها فتوى تحتاج إلى مراجعة ومزيد من التحرير والتحقيق والضبط، ولن نكون مبالغين إذا قلنا إننا نخالها غير موفقة، وينبغي الاستغناء عنها، وذلك لأسباب منهجية وعلمية وموضوعية يحسن بنا تلخيصها في النقاط التالية: 

أولاً: اشتمال الفتوى على غموض في الطرح: 

يتجلى هذا الغموض وعدم الوضوح في تجاوز الفتوى عن بيان تلك المعاملات المصرفية التي يستخدم فيها مصطلح “profit” (الربح) في العرف المصرفي المعاصر من جهة، وتلك المعاملات المصرفية الأخرى التي يستخدم فيها مصطلح “interest” (الفائدة) في الاستعمال المصرفي المعاصر من جهة أخرى، فلئن كان من المعلوم لكل من له أدنى اطلاع على أعمال البنوك التقليدية المعاصرة بأن مصطلح "الفائدة" في العرف المصرفي الغربي يستخدم للتعبير عن تلك العوائد المتحصلة من الودائع الموسومة بالودائع تحت الطلب (=حسابات جارية=قروض جارية)، كما يستخدم أيضا للتعبير عن تلك العوائد المتحصّلة من الودائع الموسومة بودائع التوفير (=حسابات التوفير=قروض توفير)، ويستخدم ثالثاً للدلالة على تلك العوائد المتحصّلة من الودائع الآجلة (=الحسابات الثابتة). 

وأما مصطلح "الربح"، فإنه يستخدم في العرف المصرفي الغربي للتعبير عن تلك العوائد المتحصلة من الأنشطة ذات الطابع الاستثماري البحت الذي يكون عرضة للربح والخسارة، ولا تكون أصولها مضمونة كالعوائد المتحصلة من الأسهم، وسواها. 

وبناء على هذا الفرق الهامّ بين مجالات استخدام مصطلحي الفائدة والربح في العرف المصرفي الغربي، فقد كان ينبغي للسادة المفتين أن يحرّروا فتواهم بصورةٍ واضحة بحيث يتم فيها ضبط وتحديد تلك المعاملات المصرفية التي يود بنك البركة بلندن استخدام مصطلح "الفائدة" بديلا عن مصطلح "الربح" فيها. 

إن ضبط نوعية تلك المعاملة التي يراد استخدام مصطلح "الفائدة" بديلاً عن مصطلح "الربح" من شأنه تمكين السادة المفتين من بيان حكم الشرع في مدى مشروعية ذلك الاستخدام وعدمه، كما أن من شأن ذلك الابتعاد عن الخلط بين المعاملات التي تستحق "الفائدة" والمعاملات التي تستحق "الربح" في العرف المصرفي الغربي، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من التزام واحترام للقوانين والتشريعات التي تنظم شأن المال والأعمال في تلك الدول! 

ثانياً: الفتوى في ضوء مقصد الشرع الأجل من وجود المصرفيّة الإسلامية في تلك الدول:
لئن كان المقصد الأجل من وجود المصرفية الإسلامية في الدول غير الإسلامية نشر الفكر المصرفيّ الإسلامي القائم على قيم العدالة، والصدق، والأمانة، والوفاء، وسواه، ولئن كانت الغاية العظمى من وجود تلك المؤسسات إبراز نصاعة مبادئ الإسلام الاقتصادية، وصلاحيتها للتطبيق والتنزيل في جميع الأرجاء، بل لئن كان السبب الأجلّ من وجود تلك المؤسسات في تلك الدول الإسهام الفعال في تصحيح مسار الاقتصاد الوضعي القائم، وتعميق التزام المتعاملين في المال والأعمال بالقيم الفاضلة، لئن كان كل ذلك كذلك، فإن تحقيق هذا المقصد وتلك الغاية يتوقف على التزام تلك المؤسسات المالية الإسلامية بقيم الشفافية والوضوح والانضباط وحسن التنظيم والتخطيط في كل المعاملات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية في الدول غير الإسلامية. 

ومقتضى الالتزام بهذا المبدأ أن لا يكون الهمّ الجاثم والشغل الشاغل السعي إلى الحصول على أكبر عائد أو أكبر قدر من الربح مقصدا أصليَّا للمصرفية الإسلامية في تلك الدول بل ليكن الحصول على الربح المادي مقصدا تبعيَّا لا يتعارض مع المقصد الأصلي الهادف إلى تصحيح المسار، وإبراز قيم المصرفية الإسلامية. 

ومن ثمّ، فإنه حري بالمصرفية الإسلامية الحفاظ على أصالتها، والابتعاد عن كل ما يشوّه أداءها وخدماتها، مما يعني ضرورة تحكيم الحقيقة الشرعية القارّة (=المبدأ الشرعي) في العرف المصرفي القائم، فإذا كان العرف المصرفي متعارضا مع الحقيقة الشرعية (=المبدأ الشرعي)، فإن العمل ينبغي أن يكون من أجل تصحيح العرف المصرفي، وليس تعديل الحقيقة الشرعية لتنسجم مع العرف المصرفي، وذلك انطلاقا من أن الحقيقة الشرعية حاكمة على العرف المصرفي، ويجب أن يخضع العرف المصرفي للحقيقة الشرعية في كل الأحوال. 

وبناء على هذا، فإن فتوى السادة المفتين بجواز استعمال كلمة "فائدة" بدلا من مصطلح "ربح، أو عائد" دون قصد حقيقتها، وإنما من أجل الحصول على مزايا مالية تعطى من قبل الجهات المختصة في الغرب للفوائد في حالات الإيداع والتمويل، نخالها هذه الفتوى محل نقد ونظر، إذ إننا نخالها تتعارض -بصورة جلية- مع مبادئ الشفافية والوضوح والصدق والأمانة والعدالة التي ينبغي أن تتميز بها المصرفية الإسلامية في تلك الدول غير الإسلامية. 

وبتعبير آخر، لا يليق بالمصرفية الإسلامية القائمة في تلك الدول استخدام هذه الوسيلة (=غير المشروعة) من أجل الحصول على تلك المزايا المالية (التي تعطى على الفوائد) مادامت تلك المصرفية لا تتعاطى ولا تتعامل مع تلك المعاملات المالية والخدمات المصرفية التي تعطى على الفوائد، بل إن المصرفية الإسلامية أخذت على نفسها عهدا منذ تأسيسها تجنب الانخراط في تلك المعاملات التي يعطى منها الفوائد، وتنتظم في العرف المصرفي الغربي الودائع الآجلة (الحسابات الثابتة)، وودائع التوفير (حسابات التوفير) بالمفهوم الغربي! 

 وأما ما عدا هذه المعاملات، فإن المشرع المصرفي الغربي لا يعتبر العوائد المتحصلة منها فوائد، بل أرباح! فأنى لذات المصرفية أن تستفيد من تلك المزايا التي تعطى -حسب المشرّع الوضعيّ- لتلك المعاملات المالية التي حظرت المصرفية الإسلامية على نفسها التورط فيها، وتبرأت منها جملة وتفصيلا! 

وتأسيسا على هذا، فإن استعمال كلمة "فائدة" بديلا لكلمة "ربح" أو "عائد" لتحقيق تلك الغاية المشار إليها في السؤال نخاله سلوكا غير سديد ولا مقبول في الحس الشرعي، إذ إن ذلك يعد -في حقيقة الأمر- تحايلا غير مشروع على المشرع المصرفي الغربي الوضعي، وربما عد ذلك في المصطلح الشرعي حيلة غير شرعية، وشرعنا -كما يعلم السادة المفتون- ينبذ ويحرم الحيلة غير الشرعية في كل زمان ومكان
وإنما اعتبرنا هذا الاستعمال أمرا غير مشروع ولا جائز، استنادا إلى أن المصرفية التقليدية تفرق -كما أسلفنا- في فلسفتها وأهدافها تفريقا واضحا بين مصطلحي الفائدة والربح، ولكل من المصطلحين مجالاته ولا يجوز الخلط بينهما البتة، فالمشرع المصرفي الوضعي قرر للفائدة مزايا لا يعطيها للربح، مما يعني أن استحقاق تلك المزايا يتوقف على كون المعاملة قائمة على الفائدة، وبالتالي، فلا يستحق المزايا قانونا إلا من كانت معاملته قائمة على الفائدة. وبعبارة أخرى، لا يجوز إعطاء تلك المزايا لمعاملة غير قائمة على الفائدة، بل يعد إعطاء تلك المزايا للمعاملة القائمة على الربح أو العائد مخالفة صارخة للقانون، بل تدليسا في العرف المصرفي الوضعي! وتأسيسا على هذا، فإنني أقترح. والرأي للسادة المفتين - إعادة النظر في هذه الفتوى، ودعوة المصارف الإسلامية القائمة في الدول غير الإسلامية إلى التزام الشفافية والنزاهة والعدل والأمانة والصدق في تعاملاتها بعيدا عن جميع أشكال التحايل غير المشروع، وفضلا عن هذا، فإنه ينبغي لتلك المصارف الإسلامية أن تلتزم بآداب الشرع وقيمه في جميع معاملاتها وخدماتها، وتبتعد قدر الاستطاعة عن الخلط بين العقود والمعاملات المختلفة من أجل كسب مزايا أو غايات مشبوهة لا تخدم المصرفية ولا الإسلام على المدى البعيد! 

فليس من المقبول في الحس الشرعي عند العالِمين أن نطلق على العائد من عقد المضاربة مصطلح "الربا"، أو نطلق على العائد من الإجارة مصطلح "الربح" في العرف الشرعي، بل يجب أن نطلق على العائد من كل واحد منهما ما استقر في عرف الشرع، فالعائد من المضاربة ربح وليس أجرا، والعائد من الإجارة أجر، وليس ربحاً، وهكذا دواليك.
وصفوة القول، لا نرى حاجة إلى استعمال كلمة "فائدة" بدلا من كلمة "ربح" أو "عائد دون قصد حقيقتها من أجل الحصول على تلك المزايا المرصودة للفوائد في حالات الإيداع أو التمويل، وبدلا من ذلك ينبغي الالتزام بالمصطلح الذي خصصه المشرع الوضعي لمختلف المعاملات، فالفائدة تختص بها الودائع بأنواعها، وأما الربح، فيختص بها أنواع أخرى من المعاملات كالأنشطة الاستثمارية وسواها. 

على أنه من الحري تقريره في نهاية هذه المراجعة الإشارة إلى أن ثمة حاجة إلى مراجعة الترجمة الشائعة لمصطلح “interest” فهذه الترجمة نخالها غير دقيقة، وتتعارض مع مصطلح الفائدة في العرف الشرعي، نعني أن الفائدة في المفهوم الشرعي لا يراد بها المفهوم الشائع لهذا المصطلح في العصر الراهن، كما أن مراد المشرع الغربي بمصطلحه لا يمكن ترجمته بالفائدة إلا تجاوزا، بل هو أقرب إلى مصطلح "الثمن" و"السعر" من مصطلح الفائدة، إذ إن سائر القواميس والمعاجم الاقتصادية تعرف مصطلح “interest” بأنه عبارة عن ذلك "الثمن الذي يدفعه المقترض إلى المقرض -صاحب المال- مقابل استخدامه المال الذي اقترضه منه خلال مدة زمنية محددة يتفق عليها الطرفان (=المقترض والمقرض)(
). 

وأما مفهوم مصطلح الفائدة في اللغة والشرع، فلا يراد به الثمن أو السعر بتاتا، فأهل اللغة يعرفونها بأنها عبارة عن كل ما استفيد من علم أو مال(
)، وأما في الشرع، فإن محققي الفقهاء كالإمام ابن عرفة وغيره يعرفه بأنه عبارة عن "..ما لَكَ لا عن عوض مِلك تَجرٍ.."(
)، وبتعبير أوضح عند الإمام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، يعني مصطلح الفائدة الزيادة التي تجددت -أي نتجت- لا عن مال، كميراث وعطية، وما زاد عن ثمن عروض القنية(
)، كالعقار والحيوان إذا بيع بأكثر من ثمن الأصل المباح، وكالصوف واللبن وثمر النخيل إذا كانت أصولها للقنية لا للتجارة.
 وبناء على هذا، فلست أدري ما الأساس الذي استند إليه أولئكم الذين ترجموا المصطلح الإنجليزي “interest” بأنه يراد به الفائدة، والحال أن بين معناه الحقيقي ومعنى الفائدة بونا شاسعا! ومما يؤسف له أن هذه الترجمة المشبوهة للمصطلح الانجليزي  “interest” أمست اليوم شائعة ومنتشرة، بل على أساسها ألف عدد غير قليل من كبار أهل العلم كتبا ونشروا دراسات لبيان حكم الشرع في فوائد البنوك، وقد كان كافيا بأن تسمى تلك الفوائد بالأثمان أو الأسعار التي تؤخذ مقابل الإقراض أو الاقتراض بدلا من أن تسمى فوائد لأن الفوائد في الحس الشرعي لا يعد كلها حراما بل الأصل فيها الحل بالمفهوم الشرعي العام. 

 وعلى العموم، لا يسع المقام لمزيد حديث عن هذا الموضوع لخروجه عن نطاق الدراسة، وغايتنا من إثارتها تنبيه أصحاب الفضيلة على أهمية مراجعة هذا المصطلح، وإعادة النظر في ترجمته التي نحسبها غير دقيقة بل مشبوهة! 

المبحث الثالث

في مراجعة الفتوى الثالثة (11/7)

قبول أسهم البنك الربوي ضمانا لمديونية عميل البنك الإسلامي

الفقرة الأولى: عرض الفتوى:

يجوز للبنك الإسلامي قبول أسهم بنك يتعامل بالربا ضمانا لمديونية أحد المتعاملين مع البنك في حدود القيمة الاسمية التي صدر بها السهم، لأن هذا السهم يمثل حصة في رأس المال قبل التعامل بها في الربا، ولأن الرهن يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع، فقد أجاز المالكية رهن ما لا يجوز بيعه، كالثمار المعدومة، والمبيع المشتمل على غرر، ولأن الرهن لا يؤول حتما إلى البيع، فالغالب أن يقوم المدين بسداد الدين؛ ويجب أن يكون تطبيق هذا في حدود الحاجة، حيث لا تتوافر ضمانات بديلة أخرى! 

الفقرة الثانية: تحليل الفتوى: 

تعبّر هذه الفتوى عن ذلك الواقع العملي الذي تعيش فيه المصارف الإسلامية في العصر الراهن، حيث إن المصارف التقليدية التي تتعامل معها قد ترغب في الاقتراض منها، أو المشاركة في معاملة استثمارية تستلزم وجود رهن، فإذا لم يكن عند تلك المصارف التقليدية أي رهن سوى أسهمها، فإنه يحق للمصارف الإسلامية. والحال كذلك. أن تقبل تلك الأسهم ولا يضير كون تلك المصارف التقليدية تتعامل بالربا. 

إن مستند هذه الفتوى كما يقرر السادة المفتون هو أن السهم يمثِّل حِصَّةً شائعة في رأس مال الشركة قبل التعامل بها في الربا، ولذلك، فإنه يعد خاليا من الحرام، هذا من جهة، ولأنه يغتفر في الرهن ما لا يغتفر في البيع من جهة أخرى، ولأن الرهن لا يؤول إلى البيع حتما من جهة ثالثة. 

 وأما بالنسبة لتطبيق هذه الفتوى، فإن السادة المفتين قيدوا ذلك بأن يكون في حدود الحاجة بحيث لا تكون هنالك ضمانات بديلة يمكن رهنها. 

الفقرة الثالثة: في نقد الفتوى:
إن الناظر في هذه الفتوى وخاصّة فيما استندوا إليه من أدلة لتقرير القول بمشروعية قبول أسهم البنك الربوي، يجد أنها لا تخلو من نظر ومغمز، إذ إنها تقرر كون قبول أسهم البنك الربوي أمراً مشروعاً لأن السهم يمثل حصة في رأس مال الشركة قبل التعامل بها، وبالتالي، فلا محظور في أن يقبل رهنا ولو كان ملكا لبنك ربوي، وإذ الأمر كذلك، فليس ثمة مبرر إلى تقييد تطبيق هذا الأمر في حدود الحاجة مادامت المعاملة مشروعة وجائزة في الأصل. 

وبتعبير أخر، إذا كان السادة المفتون يرون مشروعية قبول الأسهم رهنا لأنها تمثل حصصا شائعة في رأس مال الشركة قبل التعامل بها، فإنه ينبغي أن يكون هذا الأمر مشروعا في كلِّ حين، ولا حاجة إلى تقيِّيده بحدود الحاجة أو عدم وجود ضمانات بديلة، بل لا حاجة منهجيا إلى استجرار قاعدة يغتفر في الرهن ما لا يغتفر في البيع مادام السهم خاليا من الحرام. 

وبناء على هذا، فإن ما انتهى إليه السادة المفتون من حكم ينبغي تقريره استنادا إلى المرتكزات الثلاثة التي صدّرنا بها هذه الدراسة، وهي الاعتصام بالأصول العامة في المعاملات، ومقاصد الشرع في المعاملات، ومآلات الأفعال. 

وبالنظر في هذه المسألة في ضوء هذه المرتكزات نجد أن ما انتهى إليه السادة المفتون من حكم سديدٌ ولا غبار عليه، وإنما اعتراضنا على المنهجية التي وظّفوها لبيان حكم الشرع في هذه المسألة، وقد كان يكفيهم الاعتصام بالأصل العام المتمثل في مشروعية رهن تلك الأسهم استنادا إلى كون الأصل في ذلك الجواز، واستنادا أيضا إلى مقصد الحث على تنمية المال ورواجه من خلال استثماره. 

 وفضلا عن هذا، فإن التعاون والتواصل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية أمر مهم للغاية، إذ إنه يمكن من خلاله نشر الفكر المصرفي الإسلامي، والعمل الجاد من أجل تحويل تلك المصارف التقليدية على المدى البعيد إلى مصارف إسلامية تتجنب المعاملات الربوية، وبطبيعة الحال، لن يتأتى كل هذا ما لم يكن ثمة انفتاح رشيد ورغبة واعية في التواصل والتعاون مع هذه المصارف التقليدية! 

المبحث الرابع
في مراجعة الفتوى الرابعة (6/5) و(7/8)
شراء أسهم الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع، وتتعامل أحيانا مع البنوك الربوية بالإقراض أو الاقتراض

الفقرة الأولى: عرض الفتوى:
السؤال:
هل يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع، وتتعامل أحيانا مع البنوك الربوية بالإقراض والاقتراض؟ 

الفتوى:
1- شراء أسهم الشركات العاملة في البلاد الإسلامية لقصد العمل على أسلمة معاملاتها أمر مطلوب لما فيه من زيادة مجالات التزام المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية. 

2- شراء أسهم الشركات العاملة في البلاد غير الإسلامية أمر جائز للمستثمرين إذا لم يجدوا بديلا خالصا من الشوائب (بالأغلبية)
3- شراء أسهم الشركات من قبل مؤسسات مالية إسلامية جائز إذا كان محددا بهدف استثمار السيولة الفائضة بإنشاء صناديق استثمارية مخصصة لمساعدة الأفراد على دخول هذا المجال (بالأغلبية)
وأما شراء أسهم الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع التي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا، وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة، اختلفت آراء العلماء المشاركين في هذه المسألة على النحو التالي: 

 بعض الفقهاء المشاركين يؤيد ما ذهب إليه غالبية العلماء المشاركين بندوة البركة بالجزائر بجواز قيام المؤسسات المالية الإسلامية بشراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة، وذلك لحاجتها الشديدة للقيام بهذا النشاط حتى تستمر في أداء رسالتها الهادفة إلى تخليص المسلمين من المعاملات غير الشرعية. 

ويرى الشيخ محمد تقي العثماني، والدكتور عبد الستار أبوغدّة أن ذلك جائز بشرط احتساب النسبة العائدة للبنك من التعامل بالفائدة واستبعادها من أرباح البنك. وذلك بصرفها في أوجه الخير، ويرى الشيخ الصديق الضرير أن شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة من أجل استثمار فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة أمر غير جائز شرعا! 

الفقرة الثانية: تحليل الفتوى: 

بالنظر إلى هذه الآراء الثلاثة التي انتهى إليها السادة المفتون في هذه المسألة، نجد أن الفريق الأول استند في تقرير ما قرره إلى مبدأ الحاجة الشديدة التي تدفع المؤسسات المالية الإسلامية إلى شراء تلك الأسهم المشبوهة، فلم ير هذا الفريق بأسا في ذلك أملاً في أن يكون ذلك معينا للمؤسسات المالية الإسلامية على أداء رسالتها التي تهدف إلى تخليص المسلمين من تلك المعاملات غير الشرعية! 

و أما الفريق الثاني، فقد رأى جواز إقدام المؤسسات المالية على شراء تلك الأسهم شريطة أن يحتسب العائد للبنك من التعامل بالفائدة واستبعادها من أرباح البنك، ومستند هذا الفريق هو ذات مستند الفريق الأول، وهو مبدأ الحاجة التي تدفع المؤسسات المالية الإسلامية إلى شراء هذه الأسهم. 

 وبالنسبة للفريق الثالث، فإنه رأى عدم مشروعية هذا الأمر استنادا. بصورة ضمنية. إلى مبدأ سد الذرائع، وعدم وجود تلك الحاجة التي تدعو إلى الإقدام على هذا الأمر. 

الفقرة الثالثة: في نقد الفتوى: 

بإمعان النظر في الرأيين الأوليين نجدهما استندا إلى مبدأ الحاجة في تقرير ما انتهيا إليه، بينما استعصم الفريق الثالث بمبدأ سد الذريعة، وإننا نخال أن كلا الرأيين لا يخلوان من نظر ونقد، فمبدأ الحاجة الذي استند إليه الفريقان الأولان لا يسلم به في هذا المقام ذلك لأنه لا يترتب على عدم شراء المؤسسات المالية الإسلامية أسهم تلك المؤسسات أي عسر أو صعوبة معتبرة، إذ إن لتلك المؤسسات المالية الإسلامية أن تشتري أسهم غيرها، كما أن لها أن تبحث عن وسائل أخرى لتوظيف فائض السيولة وتسييلها. 

ومن المعلوم اتفاقا أن هنالك وسائل متعددة لتوظيف فائض السيولة وتسييلها، ولا تنحصر تلك الوسائل في شراء الأسهم وحده، وبالتالي، فإن مبدأ الحاجة منتفٍ في هذه الحالة لأن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة يجب أن يترتب على عدم الاستجابة لها عسر وصعوبة، وليس كذلك الحال في هذه المسألة(
). 

وأما بالنسبة للرأي الثالث، فإنه لا يسلم من نقد، ذلك لأن القول بعدم الجواز استنادا إلى مبدأ سد الذريعة محل نظر، ذلك لأن الذريعة التي يجب سدها عند أهل العلم بالأصول يجب أن تكون ذريعة مفضية إلى الحرام قطعا، أو غالبا وكثيرا(
)، وأما الذريعة التي تفضي إلى المحظور كثيرا، ولكن ليس غالبا، فإنه لا يجب سدها اتفاقا(
). 

وبالنظر في هذه المسألة المعروضة نجد أن الذريعة الموسومة فيها لا تفضي -قطعا ولا يقينا- إلى المحظور، بل إنها تعد من النوع الثالث من الذرائع المختلف في حكمها، وهي التي تفضي إلى المحظور كثيرا ولكن ليس غالبا، وبناء على هذا، فإن الاستناد إلى مبدأ سد الذريعة المستبطن في الفتوى محل ّنقد. 

ولئن أبدينا تحفظنا المتواضع على آراء السادة المفتين الثلاثة كلها، فإننا نميل إلى القول بأنه لا محظور شرعا في شراء أسهم تلك المؤسسات ذات الغرض المشروع ما لم يكن الإقراض والاقتراض بالربا الأساس الغالب على معاملات وأنشطة تلك المؤسسات المالية. 

وبتعبير آخر، إذا كان الإقراض والاقتراض بالربا أحد أنواع المعاملات التي تتعامل بها هذه المؤسسات، وكان هنالك أنشطة ومعاملات مالية أخرى مشروعة، فإن القول بالجواز أو عدمه كان ينبغي أن يستند إلى التحقق من هذا الأمر، فمعرفة الغالب على أنشطة ومعاملات هذه المؤسسات تعد الأساس الذي يمكن اللواذ به للحكم حلاّ أو حرمةً! 

على أنه في الحالة التي يتعذر فيها معرفة تلك النسبة لسبب من الأسباب، فإن الرأي الأولى بالترجيح هو القول بالجواز استنادا إلى الأصل العام الثابت في المعاملات، وهو الإباحة ما لم يرد دليل حاظر، وإذ لا دليل -كما هو الحال في هذه المسألة- فإنه يجب استصحاب الدليل العام، وبقاء ما كان على ما كان! 

 وصفوة القول، لا نرى محظورا في مشروعية شراء تلك الأسهم ما لم يكن الربا هو الغالب على تعاملات تلك الشركات، وهذه المشروعية لا تستند إلى مبدأ الحاجة، وإنما إلى الأصل العام الثابت للأشياء، وهو الإباحة حتى يرد دليل حاظر، ولا نرى سدادا -كما أسلفنا- في حظر هذا الأمر سدا للذريعة، ذلك لأن الذريعة التي تسد يجب أن تفضي إلى المحظور قطعا أو غالبا، وإلا فلا حاجة إلى سدها، أو التلبس بهذا الدليل.
المبحث الرابع
في مراجعة الفتوى الرابعة (3/2)
إلزام المدين المماطل بالتعويض المالي
الفقرة الأولى: عرض الفتوى:
السؤال: 

هل يقبل شرعا مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ 

الفتوى:
1- يجوز شرعا إلزام المدين المماطل في الأداء، وهو قادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع، لأن مثل هذا المدين ظالم، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم"، فيكون حاله كحالة الغصب التي قرّر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة علاوة على ردّ الأصل، هذا رأي الأغلبية. 

وهناك من يرى أن يكون الإلزام بهذا المال على سبيل الغرامة الجزائية استنادا لمبدأ المصالح المرسلة على أن تصرف الحصيلة في وجوه البر المشروعة. 

2- يقدّر هذا التعويض بمقدار ما فات على الدائن من ربح معتاد كان يمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو استثمر بالطرق المشروعة خلال مدة التأخير. وتقدر المحكمة التعويض بمعرفة أهل الخبرة تبعا لطرق الاستثمار المقبولة في الشريعة الإسلامية، وفي حالة وجود مؤسسة مالية غير ربوية في بلد الدائن (كالبنوك الإسلامية مثلا) يسترشد بمتوسط ما قد حققته فعلا تلك المؤسسات من ربح عن مثل هذا المبلغ للمستثمرين فيها خلال مدة التأخير. 

3- لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقا على تقدير هذا التعويض لكي لا يتخذ ذلك ذريعة بينهما إلى المراباة بسعر الفائدة. 

الفقرة الثانية: تحليل الفتوى: 

إن الناظر في هذه الفتوى يجد أن السادة المفتين انقسموا فيها إلى فريقين بعد اتفاقهم على جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض عن الضرر الناشيء من مماطلته. 
أول الفريقين: يرى جواز إلزام المدين المماطل في الأداء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ تعويضا ماليا تقدره المحكمة الشرعية استنادا إلى تقديرات أهل الخبرة، ومستند هذا الفريق هو قياس حالة هذا المدين المماطل بحالة الغاصب الذي يضمن منافع الأعيان المغصوبة علاوة على رد أصول تلك الأعيان المغصوبة! 

وبتعبير آخر، إذا كان الغاصب (=الأصل) يضمن العين المغصوبة، ويضمن المنافع المستخلصة من تلك العين المغصوب، فإن المدين المماطل يجب أن يضمن هو الآخر الدين، والمنافع المستخلصة من ذلك الدين، والجامع بين الغاصب والمدين هو الظلم، وإلحاق الضرر بالمغصوب منه وبالدائن! 

وأما الفريق الثاني، فإنه يرى جواز إلزام المدين المماطل بتعويض على سبيل الغرامة المالية ولكن يجب أن تصرف حصيلة الغرامة في وجوه البر المشروعة، ولا تعطى للدائن، ومستند هذا الفريق دليل المصلحة المرسلة. 

إن هذين الرأيين مختلفان اختلافا جذريا في المال، فإن اتفقا على مبدأ جواز الإلزام بالتعويض، فإنهما اختلفا -كما أسلفنا- في مال ذلك التعويض، إذ يرى الفريق الأول إعطاء ذلك التعويض المالي إلى الدائن تخفيفا له عمَّا فاته من ربح معتاد كان يمكن أن يتحصل عليه لو استثمر ماله (الدين) بالطرق المشروعة خلال مدة التأخير، وأما الفريق الثاني، فإنه يرى أن يصرف ذلك التعويض المالي في وجوه البر المشروعة، ولا يعطى للدائن البتة! 
الفقرة الثالثة: في نقد الفتوى:
إن إمعان النظر فيما انتهى إليه الفريق الأول (الأغلبية)، وما استندوا إليه من دليل، لا يسع الناظر إلا أن يعدّه رأيا مرجوحا يتعارض مع الأصول العامة، ومقاصد الشرع، ومآلات الأفعال، وبيان ذلك كله كالآتي: 

أولا: تتعارض هذه الفتوى مع الأصول الشرعية العامة: 

من الأصول العامة أن أي زيادة على أصل الدين وخاصة عند استحقاقه يندرج ضمن الربا المحرم بعموم قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)(
).
فالأصل العام في الزيادة على أصل الدين هو التحريم والحظر، وهذا الأصل يجب استصحابه واستحضاره حتى يرد دليل يرفعه، وإذ لا دليل من نص كتاب أو سنة يجيز الاستثناء من هذا الأصل العام، فإن العموم الوارد في النص يجب الإبقاء عليه، وإعماله، والنزول عنده دون مساس به أو مخالفة لمقتضاه بتأويل أو بسواه. 

وبناء على هذا، فإننا لا نخال السادة المفتين الذين أجازوا إلزام المدين المماطل بالتعويض المالي استندوا في فتواهم إلى دليل قطعي صريح واضح من كتاب أو سنة يجيز ذلك، أعني أننا لا نعلم وجود دليل قطعي في الكتاب أو السنة نص على جواز إلزام المدين المماطل بتعويض مالي للدائن، وإذ لا دليل قطعيا ينص على هذا الأمر، فإنه ينبغي الإبقاء على النهي العام عن مطلق الزيادة على أصل الدين في كل زمان ومكان وفى كل الأشخاص. 

وبطبيعة الحال، لا يمكن تخصيص هذا الدليل العام ببعض الأفهام المستخلصة من دليل عام آخر كذلك الحديث الذي يحل عقوبة المماطل، ذلك لأن الدليل العام لا يمكنه تخصيصه في الحس الأصولي بما ليس بقطعي، وليس من مرية أنّ أيّ فهم من نصّ ظنيّ لا يمكن له أن يكون قطعيا، وبالتالي، فإنه لا يمكن له أن يخصص الدليل العامّ في هذه الحالة، مما يعني تعذر إمكانية تخصيص الدليل العام الذي نهى عن مطلق الزيادة على أصل الدين، فليتأمل! 

ثانيا: تتعارض هذه الفتوى مع مقصد الشرع في القرض: 

إن إلزام المدين المماطل بتعويض مالي يتعارض مع مقصد الشرع في القرض المتمثل في كونه عقد إرفاق لا عقد إرهاق، فإذا كان المدين المماطل مخالفا لحكم الشرع، فإن مخالفته لا تعالج بمخالفة شرعية أخرى متمثلة في الإلزام بالتعويض، بل يجب معالجة تلك المخالفة بعقوبة تعزيرية لا يوجد فيها أي معنى من معاني الإرهاق، مما يعني أنه يجب أن تختلف تلك العقوبة مبنى ومعنى عن أصل الدين، وبتعبير آخر، إن مقصد الإرفاق يتحول إلى إرهاقٍ عندما يطالب الدائن المدين بتعويض مالي عن مماطلته، ذلك لأن ذلك التعويض لا يعدو أن يكون إرهاقا منهيا عنه، وهذا يتعارض مع المقصد الأجل الذي من أجله ندب الشرع الحكيم إلى القرض، ووعد فاعله أجرا عظيما في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفضلا عن هذا، فإن إلزام المدين المماطل بتعويض مالي على مماطلته تترتب عليه مفسدة كبيرة وهي مفسدة انتشار الربا لكونها وسيلة من الوسائل التي تفضي قطعا إلى ربا النسيئة المتفق على تحريمه، ولذلك، فلا بد من سد هذا الباب لكونه ذريعة تفضي -قطعا- إلى ذلك المحظور القطعيّ المتفق على تحريمه. 

ثالثا: تتعارض هذه الفتوى مع مبدأ مراعاة مآلات الأفعال: 

إن الناظر في هذا الإلزام لا يسعه إلا القول بأن هذا الإلزام سيفتح أمام انتشار الربا، مما يوجب على السادة المفتين مراعاته، إذ من المعلوم أن مراعاة مآل الفتوى ضابط من الضوابط الهامة التي يجب أن يراعيها السادة المفتون، وقد أشار إلى هذا الأمر فضيلة الشيخ الفقيه العلامة المعاصر عبد الله بن المحفوظ بن بيه، فقال ما نصّه:

"..النظر إلى المآل في الفتوى..إنّ الإفتاء بهذه العقوبة لو فرض أنه يستند إلى شيء، فمآله إلى مفسدة انتشار الربا، فيمنع منه، لأن الشأن في المفتي أن ينظر إلى مآل فتواه.."(
) 

وعلى العموم، لا يمكن الاعتداد بهذه الفتوى لتعارضها مع الأصول العامة والمقاصد والمآلات، مما يستلزم مراجعتها بصورة جذرية حفاظا على رسالة المصرفية الإسلامية في العصر الراهن. 

رابعاً: لا يستقيم قياس المدين المماطل على تضمين الغاصب منافع المغصوب:
إن قياس المدين المماطل على الغاصب قياس لا يمكن أن يعتد به أحدٌ من محققي أهل العلم بالأصول، وذلك لكون حكم الأصل المقيس عليه (تضمين منافع المغصوب) حكما غير ثابت بالنص من الكتاب الكريم أو السنة النبوية الشريفة، إذ لم يرد في شأنه نص كتاب أو سنة، وإنما قال به من قال به اجتهادا، ومعلوم أنه من شروط ذلك الأصل الذي يقاس عليه أن يكون حكمه ثابتا بنص كتاب أو سنة، فإذا لم يكن حكمه ثابتا بالنص، فإنه لا يمكن اتخاذه أصلا لغيره، بل يستوي هو وغيره في الحاجة إلى البحث عن حكم الشرع المناسب لكل واحد منهما. 

وبتعبير آخر، إن الأصل المقيس عليه (تضمين الغاصب منافع المغصوب) يجب إثبات حكمه أولا عن طريق الاجتهاد والتأمل في ثنايا النصوص والمقاصد والمآلات، وكذلك الحال بالنسبة لإلزم المدين المماطل بتعويض مالي يعطى للدائن، فإنه يجب كذلك إثبات حكمه عن طريق الاجتهاد والبحث في ثنايا النصوص والمقاصد والمآلات. وبناء عليه، فلا سداد في اتخاذ أي واحد منهما أساسا وأصلا لقياس الآخر عليه، فكلاهما بحاجة ماسة إلى الاجتهاد من أجل الوصول إلى الحكم المراد للشرع فيهما. وفضلا عن هذا، فإن حكم هذا المقيس عليه (منافع المغصوب) كما هو معلوم محل خلاف بين العالِمين من أهل الفقه، نعني أن الفقهاء يختلفون. قديما وحديثا. في حكم الشرع في تضمين الغاصب منافع المغصوب، إذ يرى الشافعية والحنابلة ومتأخرو الحنفية وجوب تضمين الغاصب تلك المنافع، وأن عليه أجر المثل، وأما الحنفية -وخاصة متقدميهم- فإنهم يرون أن الغاصب لا يضمن منافع ما غصب. وأما المالكية، فيرون أن للمغصوب منه غلّة مغصوب مستعمل إذا استعمله الغاصب، فإذا لم يستعمل فلا شيء عليه، ولو فوت على ربه استعماله إلا إذا نشأ من غير استعمال كلبن وصوف(
). 

وبناء على هذا الاختلاف الفقهي السائغ، فليس من المقبول عند عامة أهل العلم بالأصول قياس حكم آخر على هذا الأصل المختلف في حكمه، ذلك لأنه يكفي من يعارض ذلك أن يرجح ذلك الرأي القائل بعدم وجوب تضمين الغاصب منافع المغصوب، وبالتالي، عدم وجوب إلزام المدين المماطل بالتعويض، وبهذا الاعتراض سينهار المبني القياسي من الأساس، ولا يبقى ثمة حاجة إليه البتة. 

وتأسيسا على هذا، فإنه ليس مقبولا في الحس الأصولي اتخاذ هذا الأمر (تضمين الغاصب منافع المغصوب) أصلا يقاس عليه حكم إلزام المدين المماطل بالتعويض، وذلك لافتقار هذا القياس إلى شرطين هامين واجبي التوافر في حكم الأصل الذي يقاس عليه شرعا عند الأصولية، ورحم الله الإمام الزركشي الذي أجمل هذه الشروط في بحره، فقال ما نصه: 

"..الكلام في شروطه (شروط حكم الأصل) أحدها: أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتا في الأصل.. ثانيها: أن يكون الحكم شرعيا ليخرج الحكم العقلي واللغوي.. ثالثها: أن يكون الطريق إلى معرفته سمعيا، لأن ما ليس طريقه بسمعي لا يكون حكما/ شرعيا.. رابعها: أن يكون الحكم ثابتا بالنص، وهو الكتاب والسنة.. خامسها: أن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع.. سادسها: أن يكون الحكم متفقا عليه لأنه لو كان ممنوعا منه لاحتاج القياس إلى ثبوته، فينتقل من مسألة إلى أخرى.. سابعها: أن لا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع.. ثامنها: أن لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس لأن إثبات القياس معه إثبات الحكم مع منافيه.."(
).
خامساً: ثمة فرق كبير بين منافع المغصوب منافع الدين:
إذا كان من الملاحظ أن منافع المغصوب التي تحدث عنها الفقهاء الأقدمون تكاد أن تنحصر في ذلك المغصوب الذي يكون في الغالب الأعم عينا ثابتة أو منقولة، كالدار، والدابة، والكتب، والحلي وسواها، وأما منافع الدين، فإن الغالب فيها أن تكون نقودا لا أعيانا، مما يستلزم التفريق بين هذه المنافع باختلاف الأصول التي تأتي منها، فمنافع المغصوب ناتجة عن غصب أعيان، وأما منافع الدين، فهي ناتجة عن مماطلة في تسديد دين يعدّ نقدا من حيث الأصل، ولذلك، فقد كان حريا بالسادة المفتين الالتفات إلى هذا الفرق الهام بين النوعين من المنافع، أعني أن منافع المغصوب في الغالب الأعم مختلفة عن ذات المغصوب، وأما منافع الدين، فإنها تكاد أن تكون متطابقة مع ذات الدين، مما يجعل التسوية بينهما محل نقد ومغمزٍ! وبتعبير أوضح، لئن كان ثمة وجاهة في تضمين الغاصب أصول الأعيان المغصوبة ومنافعها لوجود اختلاف واضح بين تلك الأصول والمنافع، فإن القول بتضمين المماصل أصول الدين ومنافعه محل تساؤل مشروع، ذلك لأنه لا يوجد في الغالب اختلاف بين منافع الدين وأصوله، مما يجعل الزام المدين المماطل الأصول والمنافع نوعا من تلك الزيادة التي ورد النهي الصريح عنها في ذلك التوجيه الرباني الخالد: (فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)(
) 

وعليه، فلا وجه للمقارنة أو المقابلة بين هذه المسألة ومسألة تضمين الغاصب منافع المغصوب، وبناء عليه، فإن إلزام المدين المماطل بالتعويض استنادا إلى ذلك القياس رأي تعوزه الدقة العلمية والمنهجية الموضوعية، والمأمول أن يعيد السادة المفتون الأكارم -حفظهم الله- النظر الحصيف في هذه الفتوى التي أمست اليوم بابا من الأبواب التي يلجها الربا والمرابون! 

على أنه جدير بنا في نهاية هذا النقد المتواضع أن نفزع إلى تقرير القول بأننا نؤمن إيمانا جازما بوجوب معاقبة ذلك المدين المماطل عقوبة تردعه، وتمنع غيره من المماطلة عند المقدرة تحقيقا لمقصد الشرع القارّ في تشريع العقوبات، ويتمثل في ردع الجاني، وزجر الطامع في ارتكاب ذات الجريمة أو المخالفة التي ارتكبها الجاني غير أنه مما ينبغي ألا تكون تلك العقوبة عقوبة مالية، وذلك سدا منيعا لذريعة ربا النسيئة، أعني أن إلزام المدين المماطل بتعويض ماليّ يعطى للدائن يفضي -كما أسلفنا- حتما إلى ربا النسيئة في نهاية المطاف، ولذلك، فلتكن هنالك عقوبة ولكن ينبغي ألا تكون مالية نزولا عند المقصد الأجل من العقوبات في الشرع، وابتعادا عن شائبة الربا المحرم! 

فمن العقوبات النفسية (المعنوية) التي يمكن إنزالها على المدين المماطل سجنه، والتشهير به، ومنعه من المداينات، والحجر على أعماله، وتحركاته، ومنعه من التعامل مع سائر المصارف الخ..، فهذه العقوبات ومثيلاتها من العقوبات المعنوية 

تبعد عن الجهة التي تعاقب المدين المماطل الوقوع في براثن الربا، وقد أشار فضيلة الشيخ ابن بيه إلى بعض هذه العقوبات المعنوية بدلا من العقوبة المالية وسواها، فقال ما نصه: "..كما يمكن أن نتصور التشهير بالمدين المماطل في الصحافة أو غيرها من الوسائل العملية دون اللجوء إلى هذه العقوبة المالية (الغرامة) التي لا هي جائزة ولا عملية.."(
)! 

وخلاصة القول، إننا نرى أن يعيد السادة المفتون. حفظهم الله. النظر في هذه الفتوى التي أمست اليوم تتخذ ذريعة لفرض غرامات تأخير على المدين المماطل بدعوى التعويض عن أضرار تقديرية متمثلة في أرباح متوقعة غير متأكدة منها. ولا شك أن هذا يعد بابا من الأبواب الخلفية للربا، مما يستلزم سده، والتحول عن العقوبة المالية إلى العقوبة النفسية أو الجسدية! 

المبحث الخامس

في مراجعة الفتوى (2/9)

التأمين ضد مخاطر التأخر في السداد

الفقرة الأولى: عرض الفتوى
السؤال:
هل يجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في السداد، سواء أكان هذا التأمين جاريا لدى شركة إسلامية للتأمين، أم كان عن طريق إنشاء البنوك الإسلامية فيما بينها صندوقا للتأمين التعاوني؟ 

الفتوى: 

يجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في سداد الديون التي تستحق له على الغير، وذلك عن طريق إنشاء صندوق تأمين تعاوني تشارك فيه البنوك الإسلامية التي تستفيد من هذا التأمين وهذا هو الحل الذي تتفق عليه اللجنة وترجحه. 

أما تأمين الديون لدى شركة تأمين إسلامية، فهو جائز أيضا، وينبغي أن يوضع لكل منهما نظام، ويعرض على اللجنة للموافقة عليه قبل بدء العمل به. 

الفقرة الثانية: تحليل الفتوى:
إن هذه الفتوى تندرج ضمن التدابير والاحتياطات التي ينبغي للبنك الإسلامي أن يتخذها حماية له من مخاطر التأخر في السداد، وقد استند السادة المفتون في فتواهم إلى الأصل العام المتمثل في كون الأصل في الأشياء والتصرفات النافعة الإباحة، كما استندوا -ضمنا- إلى مراعاة مقصد حفظ المال من خلال اتخاذ الوسائل والتدابير المعينة على تحقيق تلك الحماية للمال. فضلا عن مراعاتهم المآلات التي يمكن أن تترتب على التأخر في السداد. 

وعليه، فإننا نرى أن هذه الفتوى قوية في مبناها، وموفقة في معناها، وتستحق الإشادة والتنويه، ولذلك لا نرى حاجة إلى نقدها، بل يجب دعمها وتأييدها. 

وبهذا نصل إلى نهاية مراجعتنا المتواضعة للفتاوى الست التي أصدرها السادة المفتون المشاركون في ندوات البركة، والله المسؤول أن يجزيهم عنا خير الجزاء، ويوفقنا وإياهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك وعليه قدير. 
أعده الفقير إلى رحمة ربه
أبو محمد قطب مصطفى سانو
نزيل كوالالمبور، ماليزيا جنوب شرق آسيا

· أنوار البروق في أنواء الفروق -القوافي- تحقيق علي جمعة محمد (القاهرة، دار السلام، طبعة أولى لعام 2001م)
· البحر المحيط في أصول الفقه -تحرير عبد الستار أبو غدة، ومراجعة عبد القادر العاني (الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طبعة ثانية لعام 1982م)
· تطوير المصارف الإسلامية بما يتفق والشريعة الإسلامية -سامي حمود- (عمان، مطبعة الشرق ومكتبتها، طبعة ثانية لعام 1982م) 

· معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية -علي بن محمد الجمعة- (الرياض، مكتبة العبيكان، طبعة أولى لعام 2000م)
· المدخل الفقهي العام (دمشق، مطبعة طوبين، طبعة عام 1968م) 

· معاملات الأموال -عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه- (جدة، دار عكاظ للطباعة والنشر) 

· الموافقات في أصول الشريعة -الشاطبي- (بيروت، دار المعرفة، طبعة رابعة لعام 1999م) 

· الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طبعة أولى لعام 1994م) 

(�)  أستاذ أصول الفقه والماليّة الإسلاميّة بالجامعة الإسلاميّة العالميّة بماليزيا، نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلاميّ، ووكيل الجامعة لشؤون الابتكارات العلمية والعلاقات الدوليّة بماليزيا.


(�)  جدة هيلتون 6-7 رمضان 1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 6-7 سبتمبر 2008م.


(�)  إعلام الموقعين 1/69.


(�)  مصنف أبي شيبة 10/302.


(�)  انظر: تطوير المصارف الإسلامية بما يتفق والشريعة الإسلامية –سامي حمود- (عمان، مطبعة الشرق ومكتبتها، طبعة ثانية لعام 1982م) ص399 وما بعدها.


(�)  انظر: تعريفات interest في الصفحات العنكبوتيّة المختلفة.


(�)  انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية -علي بن محمد الجمعة- (الرياض، مكتبة العبيكان، طبعة أولى لعام 2000م) ص415 باختصار.


(�)  انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج4 ص346 باختصار.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  وفي هذا يقول العلامة الفقيه المجدّد المعاصر المرحوم الشيخ مصطفى الزرقاء -رحمه الله- ما نصه في تحديده المراد من قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة: "..أما الحاجة، فهي ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة.." المدخل الفقهي العام (دمشق، مطبعة طربين، طبعة عام 1968م) ج2 ص997 باختصار.


(�)  يقسم الإمام القرافي الذرائع إلى ثلاثة أقسام: قسم أجمعت الأمة على سدّه ومنعه وحسمه، وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه، وقسم اختلف فيه العلماء هل يسدّ أم لا.. أنظر: أنوار البروق في أنواء الفروق -القرافي- تحقيق على جمعة محمد (القاهرة، دار السلام، طبعة أولى لعام 2001م)، ج2 ص450 باختصار.


(�)  يقسِّم الإمام الشاطبي الذرائع إلى أربعة أقسام: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعا، وما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً، وما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا وغالباً، وما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا ولكن ليس غالباً.. انظر: الموافقات في أصول الشريعة -للشاطبي_ (بيروت، دار المعرفة، طبعة رابعة لعام 1999م) ج2 ص628 باختصار.


(�)  سورة البقرة: 278-280.


(�)  انظر: معاملات الأموال -عبد الله بن الشيخ محفوظ بن بيه- (جدة، دار عكاظ للطباعة والنشر) ص139 باختصار.


(�)  انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طبعة أولى لعام 1994م، ج31 ص237-238 باختصار.


(�)  انظر: البحر المحيط في أصول الفقه - تحرير عبد الستار أبو غدة، ومراجعة عبد القادر العاني (الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طبعة ثانية لعام 1992م) ج5 ص81-93 باختصار.


(�)  سورة البقرة: 279.


(�)  انظر: المرجع السابق ص139 باختصار.





